
 2019-2-19الديار 

 مؤتمر سيدر
 شربل الاشقر

 
تخذت شعار 126اب حزب الله( من أصل بمن فيهم نو نواب ) 110 بية ساحقة في البرلمان إذ حصلت على ثقةأغل« حكومة العهد الٌأولى»بعد أن نالت  ، وا 

سياسية تحكم لبنان عاماً )بعد الانسحاب السوري( كما أنّ بعض رموز هذه الطبقة ال 14وهنا نتسائل عمل ماذا؟؟ هذه الطبقة تحكم لبنان منذ «. إلى العمل»
 لوصاية السورية على لبنان.عاماً أيام ا 29منذ 

 
قتصوهنا يقول مصدر مطلع سي أي بعد  2020سينتهي عام  1920لبنان بنظامه وبتركيبته غير قابل للعيش و كأن إعلان لبنان الكبير عام ادياً، أنّ اسياً وا 

تخلو من يلٌ لأمة تكثر فيها الطوائف والمذاهب و و »وكما قال الفيلسوف جبران خليل جبران سنة من إنشائه، إذ إستبدِل الوطن بالطوائف والمذاهب  100
در التحديد حالة لبنان إذ لا ينفع الصلاة في المسجد نهار الجمعة و في الكنيسة نهار الأحد وممارسة الفساد على جميع أنواعه، ويضيف المص، وهذه ب«ينالد

حالتأننا نلاحظ مؤخراً توقيفات لموظفي أنفسهم يتراشقون  فيما وزراء ألف ليرة، 50هم إلى القضاء بتهمة قبض رشوة قيمتها ن من الدرجة الثالثة أو الرابعة وا 
في ما ية والمالية. أمّا بإختلاس ملايين الدولارات أمام وسائل الإعلام ولا يتحرك القضاء، مع العلم أن هكذا إتهامات تعتبر كإخبار لدى النيابة العامة التميز 

 ن البنك الدولي.لفرنسيين ومسيكون تحت إشراف مباشر من ا اصة أن تنفيذ المشاريعفإنه أملنا الوحيد خ« cedre»يخص 
 

يضيف المصدر هي رفع الضرائب وتخفيض نسبة العجز، رغم أنه بإمكان الدولة رفع عائداتها وخفض العجز دون « سيدر»لكن الناحية السلبية من مؤتمر 
التهرب  ولة أن تكافحنه يمكن للد%، واشار الى ا15يصبح « TVA»ل.ل. أو الـ 5000نزين رائب إضافية كرفع إضافي لسعر صحيفة الباللجوء إلى ض

 الضريبي بعدة وسائل أهمها المرفأ والمطار والبر ويقدر هذا التهرب بحوالى ثلاثة مليارات دولار.
نستورده( رداتنا )ما فصادراتنا قيمتها مليارا دولار فيما واأن الميزان التجاري ليس لمصلحة لبنان. يمكن أيضاً تشجيع الصناعة للتصدير يضيف المصدر ذلك 

 مليار دولار 16مليار دولار أي عجز بالميزان التجاري يساوي  18متها حوالى قي
لبناني فمن المتوقع أن التضخم. فإذا أخذنا النمو الاقتصادي المن المعلوم أنّ أهم ثلاثة مؤشرات في الاقتصاد هي نمو الناتج الإجمالي المحلي ومؤشر البطالة و 

% عند الشباب والتضخم هو 30%. أمّا البطالة فهي بحدود 10حيث كان يلامس الـ  2011 - 2010 -2009 سبة للأعوامي كارثياً ن% أ1.5يكون سنة 
شيء بالمقابل. تلك الأرقام تُظهر وكم هو صعب وضع ضرائب جديدة دون تقديم % سنوياً. تلك الأرقام تُظهر مدى هشاشة الإقتصاد اللبناني 7إلى  5حوالى 
. فزيادة الضرائب على القطاع الخاص لتمويل المشاريع غير الانتاجية سينعكس سلباً على النمو وعلى البطالة وعلى التضخم. اد اللبنانيشاشة الإقتصمدى ه

باء ي ملف الكهر ريب خاصةً في مرفأ بيروت وفي المطار وفمة أن تقفل مزاريب الهدر والفساد والتهفبدل فرض ضرائب على القطاع الخاص كانَ أجدى للحكو 
 ك البحرية والنهرية...والأملا

 
ر من حجم ويضيف المصدر أنّ القطاع الخاص كان يتمنى تخفيض الأعباء التشغيلية كي يستثمر ويخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي يرفع نسبة النمو ويكبّ 

رف والشركات التجارية والصناعة والسياحة منتج كالمصااع الخاص الوأنّ الاقتصاد اللبناني قائم على القط تصاد فحينها لا داعي لرفع الضرائب، كماالاق
 والزراعة ولا يجوز المساس بهذه القطاعات بل يجب إعطاؤها تحفيزات لكي تنمو وتزدهر وتستثمر لأنها ركيزة الاقتصاد اللبناني.

مليار دولار بالعملة  60ركزي تفوق الـ المصرف الم ات خزينة فيمليار دولار ولدى المصارف سند 58اص بـ أخذنا مثل المصارف فهي تمول القطاع الخإذا 
الدولة فعل قدر %. لذلك على 14% بينما لو أراد مصرف لبنان الإستدانة من الخارج لكانت الفائدة تفوق الـ 12الصعبة مقابل فائدة سنوية لا تفوق الـ 

الاستثمار في قطاعات منتجة تؤمن مدخول ب الضريبي و كافحة التهر عبر تفعيل الجباية وم« cedre»في الخزينة كما يطلب المستطاع لتخفيض العجز 
ز الخزينة سيسمح للبنك المركزي إضافي لخزينة الدولة ما يمكّنها في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة. كما أنّ تخفيض عج

 على القطاع الخاص. اصة الفائدةالمصارف الخفوائد على سندات الخزينة وبالتالي خفض بخفض ال
 

منذ زمن أصبحوا  من جهة ثانية يقول المصدر إنّ قانون الإيجارات يجب أنّ يُحل بأسرع وقت ممكن حيث أن قدامى مالكي الشقق والمحال التجارية المُستأجرة
حكومة إيجاد حل لهذه المشكلة عبر إنشاء صندوق ويجب على المع المالك  المستأجرين القدامى هي مع الدولة وليس أكثر فقراً من المستأجرين ومشكلة هؤلاء

 للتعويض على المالك المظلوم منذ عشرات السنين.
 
 
 
 



 


